
 المحاضرة الثامنة

 في غير الواضح الدلالة ومراتبه

 

"غير الواضح الدلالة من النصوص، وهو ما لا يدل على المراد منه بنفس صيغته، 

بل يتوقف فهم المراد منه على أمر خارجي. إن كان يزال خفاؤه بالبحث والاجتهاد 

إلا بالاستفسار من الشارع نفسه فهو  فهو الخفي أو المشكل، وإن كان لا يزال خفاؤه

 المجمل، وإن كان لا سبيل إلى إزالة خفائه فهو المتشابه".

قدمنا في القاعدة الثالثة أن مراتب الواضح الدلالة تتفاوت في وضوحها وبينا في تلك 

القاعدة أقسام الواضح الدلالة. ونبين في هذه القاعدة أقسام غير الواضح الدلالة، 

 ئه وما يزال به الخفاء.ومراتب خفا

وقد قسم الأصوليون غير الواضح الدلالة إلى أربعة أقسام أيضا: الخفي، والمشكل، 

 والمجمل، والمتشابه.

 وهذا بيان المراد اصطلاحًا بكل واحد من هذه الأقسام الأربعة، وأمثلته وحكمه:

 الخفي: -1

معناه دلالة ظاهرة، المراد بالخفي في اصطلاح الأصوليين: اللفظ الذي يدل على 

ولكن في انطباق معناه على بعض الأفراد نوع غموض وخفاء تحتاج إزالته إلى 

نظر وتأمل، فيعتبر اللفظ خفيا بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد، ومنشأ هذا 

الغموض أن الفرد فيه صفة زائدة على سائر الأفراد أو ينقص عنها صفة، أو له اسم 

النقص أو التسمية الخاصة تجعله موضع اشتباه، فيكون اللفظ  خاص؛ فهذه الزيادة أو

خفيا بالنسبة إلى هذا الفرد؛ لأن تناوله لا يفهم من نفس اللفظ، بل لا بد له من أمر 

 خارجي.

مثال ذلك لفظ السارق، معناه ظاهر، وهو آخذ المال المتقوم المملوك للغير خفية من 

على بعض الأفراد نوع غموض، كالنشال حرز مثله، ولكن في انطباق هذا المعنى 

"الطراز" فإنه آخذ المال في حاضر يقظان بنوع من المهارة وخفة اليد ومسارقة 

سمي باسم  الأعين. فهو يغاير السارق بوصف زائد فيه وهو جرأة المسارقة، ولذا

خاص. فهل يصدق عليه لفظ السارق فتقطع يده، أو لا يصدق عليه فيعاقب تعزيرا؟ 

ت بالاجتهاد اتفاقا وجوب قطع يده من طريق دلالة النص؛ لأنه أولى بالحكم وقد ثب

من جهة أن علة القطع أكثر توافرا فيه. وكالنباش، فإنه أخذ مال غير مرغوب فيه 

عادة من قبور الموتى، كأكفانهم وثيابهم، فهو يغاير السارق من جهة أنه لا يأخذ 

ل يصدق عليه لفظ السارق فتقطع يده مملوكا من حرز، ولذا سمي باسم خاص به فه

أو لا يصدق فيعاقب تعزيرًا. وقد ثبت للشافعي، وأبي يوسف أنه سارق فتقطع يده. 

وثبت لسائر أئمة الحنفية أنه غير السارق فيعاقب تعزيرًا بما يردعه ولا تقطع يده؛ 

د، لأنه أخذه مالًا غير مرغوب فيه ولا مملوكا لأحد ومن غير حرز شبهه يسقط الح



وكذا لفظ القاتل في حديث: "لا يرث القاتل"، هل يتناول القاتل خطأ أو بالتسبب أو 

لا يتناوله. والبائع إذا أخذ من المشتري نقودا على أن يأخذ منها ثمن المبيع ويرد 

الباقي اختفى، هل يصدق عليه أنه سارق أو خائن الأمانة. وكذا كل لفظ دل دلالة 

د خفاء واشتباه في انطباق معناه على بعض الأفراد ظاهرة على معناه، ولكن وج

 يعتبر اللفظ خفيا بالنسبة إلى هذه الأفراد.

وأمثلة هذا في القوانين الشرعية والوضعية كثيرة. ومن أظهرها بعض الجرائم التي 

 يشتبه في أنها جناية أو جنحة، أي في انطباق أحد اللفظين عليها.

ث المجتهد وتأمله. فإن رأى اللفظ يتناول هذا والطريق لإزالة هذا الخفاء هو بح

الفرد، ولو بطريق الدلالة جعله من مدلولاته فأخذ حكمه، وإن رأى اللفظ لا يتناوله 

بأي طريق منطرق الدلالة لم يجعله من مدلولاته فلا يأخذ حكمه، وهذا مما تختلف 

خرون. فيه أنظار المجتهدين. ولذلك جعل بعضهم النباش سارقا ولم يجعله آ

ومرجعهم في اجتهادهم لإزالة هذا الخفاء هو علة الحكم، وحكمته، ما ورد في هذا 

الشأن من النصوص، فقد تكون العلة أكثر توافرا في هذا الفرد، وربما لا تكون 

 متحققة فيه، وقد يدل على حكمه نص آخر يتناوله بوضوح.

 المشكل: -2

الذي لا يدل بصيغته على المراد المراد بالمشكل في اصطلاح الأصوليين؛ اللفظ 

منه، بل لا بد من قرينة خارجية تبين ما يراد منه، وهذه القرينة في متناول البحث. 

فسبب الخفاء في الخفي ليس من نفس اللفظ، ولكن من الاشتباه في انطباق معناه 

على بعض الأفراد لعوامل خارجية، وأما سبب الخفاء في المشكل فمن نفس اللفظ 

موضوعا لغة لأكثر من معنى، ولا يفهم المعنى المراد منه بنفسه، أو  لكونه

 لتعارض ما يفهم من نص مع ما يفهم من نص آخر.

وقد ينشأ الإشكال في النص من لفظ مشترك فيه، فإن اللفظ المشترك موضوع لغة 

لأكثر من معنى واحد، وليس في صيغته دلالة على معنى معين مما وضع له، فلا بد 

ينة خارجية تعينه كلفظ القرء في قوله تعالى: }وَالْمُطَلَّقَاتُ يَترََبَّصْنَ بِأنَْفسُِهِنَّ من قر

ثلَاثةََ قرُُوءٍ{ ، فإنه موضوع في اللغة للطهر وللحيض، فأي المعنيين هو المراد في 

الآية، وهل تنقضي عدة المطلقة بثلاث حيضات أو بثلاثة أطهار؟ ذهب الشافعي 

إلى أن القرء في الآية المراد منه الطهر، والقرينة هي تأنيث اسم  وبعض المجتهدين

وذهبت -العدد؛ لأنه يدل لغة على أن المعدود مذكر وهو الأطهار لا الحيضات 

 الحنفية وفريق آخر من المجتهدين إلى أن القرء في الآية هو الحيض والقرينة:

على المطلقة تعرف براءة أولًا: حكمة تشريع العدة، فإن الحكمة في إيجاب العدة 

 رحمها من الحمل، والذي يعرف هذا هو الحيض لا الطهر.



ئيِ يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتبَْتمُْ فَعِدَّتهُُنَّ ثلََاثةَُ  وثانيا: قوله تعالى: }وَاللاَّ

ئِي لَمْ يَحِضْنَ{ ، فإنه جعل مناط الاعتداد بالأش هر عدم الحيض، فدل على أشَْهُرٍ وَاللاَّ

 أن الأصل هو الاعتداد بالحيض.

صلى الله عليه وسلم: "طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان". -وثالثا: قول الرسول 

فالتصريح بأن عدة الأمة بالحيض بيان للمراد بالقرء في اعتداد الحرة، وأما تأنيث 

 اسم العدد فمراعاة تذكير لفظ المعدود وهو القرء.

أ الإشكال في مقابلة النصوص بعضها ببعض، أي يكون كل نص على حدته وقد ينش

ظاهر الدلالة على معناه ولا إشكال في دلالته، ولكن الإشكال في التوفيق والجمع 

ِ وَمَا  بين هذه النصوص. ومثال هذا قوله تعالى: }مَا أصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فمَِنَ اللََّّ

ِ{ . وقوله تعالى:  أصََابَكَ مِنْ سَي ئِةٍَ فمَِنْ  نَفْسِكَ{ مع قوله سبحانه: }قلُْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللََّّ

َ لَا يَأمُْرُ بِالْفحَْشَاءِ{ مع قوله سبحانه: }وَإِذَا أرََدْنَا أنَْ نهُْلِكَ قرَْيَةأًمََرْنَا مُترَْفِيهَا  }إِنَّ اللََّّ

رْنَ اهَا تدَْمِيرًا{ ، وسائر النصوص التي ظاهرها فَفَسَقوُا فيِهَا فحََقَّ عَليَْهَا الْقوَْلُ فَدَمَّ

 التعارض.

والطريق لإزالة إشكال المشكل هو الاجتهاد. فعلى المجتهد، إذا ورد في النص لفظ 

مشترك أن يتوصل بالقرائن، والأدلة التي نصبها الشارع إلى إزالة إشكاله وتعيين 

المراد منه، كما تبين من اجتهاد المجتهدين تعيين المراد بلفظ القرء في الآية، 

ين، وإذا وردت نصوص ظاهرها التخالف واختلاف وجهة نظرهم في هذا التعي

والتعارض، فعلى المجتهد أن يؤولها تأويلا صحيحا يوفق بينها، ويزيل ما في 

ظاهرها من اختلاف، وهاديه في هذا التأويل: إما نصوص أخرى، أو قواعد الشرع 

 أو حكمة التشريع.

 

 
 


